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المواسعة و المضایقة
الجلسة 67 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

استتمام دراسة مقالة الشّیخ الأعظم

:ل مسبقاً قائلاة الشّیخ الأعظم تجاه «إجراء قاعدة الحرج لإثبات المواسعة» حیث قد استَشصنا اعتراضیحلقد م

«فاندفع ما يقال: إنّ غرض المستدِلِ (بقاعدة الحرج) أنّ (هنا أیضاً قد ثَبتَت) المشقّة النّوعية الثّابتة ف فورية القضاء (و لهذا
ثبوتها ف ة فها مطلقاً، و إن انتَفت المشقّة الشّخصيهلة‐ نفيمحة السالشريعة الس ة فمة المرعيبحسب الح‐ قتضسوف) ي

بعض الأحيان (فقد أجبنا بأنّ المضایقة لا تُنجِب الحرج النّوع دوماً)».

و کنَموذَج آخر لمقالة الشّیخ لاحظ «الصوم» حیث لو أحرج ملَّفاً شخصیاً لَما تَوجب ‐بل سیحرم‐ بینما لو برد الهواء مثلا بلا
انحراج لَتوجب الصیام، إذ لا تَتفعل قاعدة الحرج فالضرورات تُقدّر بقدرها.

غیر أنّ الشّارع ضمن مسألة «القصر للمسافر» قد أطلَق القصر لافّة المسافرین تماماً فلم یلحظ انحراج المسافر ‐حتّ یقصر‐
یاً لقاطبة المسافرین، فما ه نُتة المائز بین المسألَتَین ‐الصیام و انعدامه ‐حتّ لا یقصر‐ بل منذ البدایة قد أسس تلیفاً قَصر

و السفر‐؟

إنّ النّقطة الفنّیة تَمن: ف «لسان التّلیف» فلو شَرع تلیفاً ‐نظیر تقصیر المسافر‐ و لم یعتبر فیه الانحراج و المشاق لَما تَفعلت
«قاعدة الحرج» و لن لو شرع فضم إلیه «عدم الحرج» ‐نظیر الصیام‐ لاجرِیت القاعدة فتُرفَع المیة الحرجية وفقاً لضابطة

«أنّ الضروروات تُقدَّر بقدَرها».

و غَوصاً أعمق ضمن «قاعدة الحرج» فقد أفردنا مصنَّفاً مستقّ بحقّها مسبقاً فسجلنا بأنّ دلائل القاعدة ‐نظیر «وما جعل علیم
ف الدّین من حرج»‐ ه شاسعة الدّلالة و واسعة المقالة جدّاً بحیث تَستأصل أنواع الأعسار الصعبة سواء أصل الجعل أم

المجعول الحرجيین، فلا تَصل النّوبة إل انحراج الملَّف بسبب جعل الحم ثم تَتفعل القاعدةُ لاحقاً بوصفها عنواناً ثانویاً، حاشا و
کّ إذ الشّیخ الأعظم قد زَعم أنّها تُدلّل عل الحرج الشّخص فتَربص تحقّق الحرج للملَّف بینما القاعدة قد احتوت فرضیةَ الشّیخ

و غیرها أیضاً بحیث لو احتَملنا الانحراج ف أصل الحم و جعله لَمنَّت عل کافّة الملَّفین وهدَمت بنیان ذاک الحم فتُزیل
احتمالیة التّضیق و الفوریة و العرقلة لأنّها حاکمة فائقة عل الأدلّة الأولیة بأسرها بدءاً و ختماً، و لهذا سیحم الفقیه بأنّ الشّارع لم

یشرِع منذ البدایة أساس ذاک الحم.

فالمستَحصل أنّ الحق الفاخر یرافق صاحب الجواهر، فرغم أنّه لم یستدل بهذا الأسلوب الفَنّ و الصیاغ السن لإثبات المواسعة
سواء «لیف الشّاقّالت» ببرکة «إطلاق أدلّة الحرج» حیث قد لاحظَت مطلق و ذل ،رمهو الهدَف الم نتاجه النّهائإلا أنّ است

أحرجنا بعنوانه الأول منذ نُشوئه أو الثّانوي لدی طُروئه، و سیان الحرج الشّخص و النّوع، فلا تَنحصر القاعدة لدی «تحقّق حدّ
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الحرج الخارج» فحسب.

و أما:

1. تقصیر المسافرین فقد صدر لأجل الحرج النّوع منذ بدء تشریع حم المسافرین.

2. حرجیة الجهاد فقد استیقنّا من منظومة الأدلّة بأسرها بأنّه فریضة ضروریة بحیث قد اخرِج تخصصاً موضوع الحرج و الضرر
و التّرخیص، أجل لو تعاظَمت الحرجیة لدی المقاتلة کالمثلة و التّعذیب و... جرِیت القاعدة.

3. صعوبة الخمس فلا تَغشاها القاعدة أیضاً فلو اکتَسب 5 ملیارات هائلة فتَسببت له الحرج بإخراج 1 ملیار واحد، لَتوجب أدائها
رغم ثقلها عل قلبه.

4. ضرریة الضمان بحق الضامن فلا تَنضم ضمن قاعدتَ الضرر و الحرج أیضاً إجماعاً.

:ته التّالیة تجاه إجراء قاعدة الحرج قائلاالیاستَعرض الشّیخ الأعظم إش ثم

«هذا مع إمان معارضته (ضابط الحرج) بأنّ حمة عدم وقوع الملّف ف تَهلة بقائه مشغول الذّمة بالفوائت بعدَ الموت،
اقتَضت إيجاب المبادرة إليها (فإجراء قاعدة الحرج و رفع التّلیف نقض للغرض) إذ قَلَّما اتَّفق للملّف أن يون عليه فوائت

كثيرة لم يبادر إليها ف السعة إلا و قد مات مشغول الذّمة بها أو بأكثرها (و حیث إنّ قاعدة الحرج تُعدّ امتنانیةً و رافعة للتّلیف
فبالتّال ستَتضارب الامتنانیة مع اشتغال ذمة الملَّف)».

و قد اندَهشنا من هذه المقالة الضئیلة الصادرة من مانته النّبیلة فإنّه:

· أولا: لا انصدام بینهما إذ «الحمة البحتة» وفقاً لتعبیر الشّیخ لا تُقاوِم الطّاقة القاهرة لقاعدة الحرج.

· ثانیاً: لو تنزلنا فسلَّمنا الفوریة لأصبحت «حمة عدم اشتغال الذّمة» لدی هذا الفرض فقط معارِضةً مع القاعدة، بینما لم تَتثَبت
الفوریة أساساً.

Ø بل قد عس صاحب الجواهر تصویر اشتغال الذّمة و التّهلة، فاتَّجه مساراً آخر قائلا: «بل لعل أقل من ذلك (أي الاحتیاطات و
نفسه رب الّذي أوجبه عل (حمةو الر) الطّاعات ه إلب التّجنُّبات) مناف (أیضاً) للُّطف المراد منه بعدُ العبد عن المعصية و قر

الحقيقة إل ف ٍبل هو مؤد (ةُالتَّهل ة تماماً فتُلقیه فحمةَ الإلهیفالمضایقة تُحارِب الر) يمحيم و العليم الحؤف الرماوات الرالس
(معاءلو انشَغل بفوائته ج) ًو الحاضر فائتا نِ مصلحة فائتة، و صيرورة الأداء قضاءهولا (الحاضرة ف) هع أعظم مصلحة حالتضي

خصوصاً ف مثل وقت العشاءين بالنّسبة إل أغلب النّاس سيما مثل النّساء و الضعفاء من الرجال.»

:فبالنّهایة قد اختَتم الشّیخ الأعظم أدلّةَ المواسعة قائلا

التّرتيب خصوصاً فيما عدا فوائت أكثرها، مع عدم الدّلالة عل ضعف و هذا خلاصة أدلّة القول بالمواسعة، و قد عرفت»
اليوم.»[1]



بینما الجواهر هو المحق ‐وفقاً لاستنتاجنا أیضاً‐ حیث قد استَقبل معظَم الأدلّة.

----------------------
[1] انصاری مرتض بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة ف المواسعة و المضایقة). ص328 قم، مجمع الفر
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